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 This article examines the transformation of the legal basis of 

administrative liability for public employees’ errors within the framework 

of administrative contracts, in light of the evolving role of administrative 
judiciary and the growing influence of public governance principles. The 

study addresses a central question concerning the adequacy of the 

traditional fault-based approach whether personal or functional in 

responding to the increasing complexity of administrative contractual 

activity, and whether this approach has shifted toward objective forms of 

liability grounded in risk allocation and damage compensation. 

Adopting a descriptive-analytical methodology combined with a 

functional comparative approach, the research analyzes recent doctrinal 
developments and judicial trends, with a comparative focus on the 

administrative judiciary in France, Egypt, and Iraq. The findings 

demonstrate that exclusive reliance on fault-based liability is no longer 

sufficient to ensure effective legal protection for contractors and third 

parties, particularly in technically complex administrative contracts. In 

contrast, comparative administrative jurisprudence has increasingly 

embraced risk-based liability as a mechanism to achieve contractual 

justice and balance public interests with individual rights. 

The study concludes that this shift in the legal foundation of 

administrative liability does not undermine the principle of legality; 

rather, it represents its modern application in accordance with the 

protective function of administrative justice and contemporary standards 

of public governance. Accordingly, the article recommends the 

development of Iraqi administrative jurisprudence to better align with 

these comparative trends. 
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 الملخص

يتناول هذا البحث تحول الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أخطاء الموظف العام في نطاق العقود 

العامة. وينطلق الإدارية، في ظل التطور الذي شهده القضاء الإداري وتنامي دور مبادئ الحوكمة 

البحث من إشكالية مفادها مدى كفاية الأساس التقليدي القائم على فكرة الخطأ الوظيفي أو الشخصي في 

مواجهة التعقيدات المتزايدة للنشاط التعاقدي للإدارة، وما إذا كان هذا الأساس يشهد تحولًا نحو صور 

.                         ضرارمن المسؤولية الموضوعية القائمة على المخاطر أو ضمان الأ  

واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي مقروناا بالمنهج المقارن الوظيفي، من خلال دراسة وتحليل 

الًتجاهات الحديثة في الفقه والقضاء الإداري، مع إجراء مقارنة بين مواقف القضاء الإداري في كل 

ا من فرنسا ومصر والعراق. وقد بيّن البحث أن الإ عتماد الحصري على نظرية الخطأ لم يعد ملائما

لتحقيق الحماية القانونية الكافية للمتعاقدين والغير، لً سيما في العقود الإدارية ذات الطابع الفني، وأن 

القضاء الإداري المقارن قد اتجه إلى توسيع نطاق مسؤولية الإدارة تأسيساا على فكرة المخاطر وتحقيق 

.                                                                                  ةالعدالة التعاقدي  

ا عن مبدأ المشروعية، بل يمثل  وخلص البحث إلى أن التحول في أساس مسؤولية الإدارة لً يعُد خروجا

ا له، ينسجم مع وظيفة القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيات ح سن سير تطبيقاا متطورا

المرافق العامة وحماية الحقوق الفردية، ويوصي البحث بضرورة تطوير الًجتهاد القضائي العراقي 

.                                              بما يستجيب لهذه التحولًت ويعزز مبادئ الحوكمة العامة  

الإدارية، المسؤولية القائمة على  مسؤولية الإدارة، أخطاء الموظف العام، العقود:ّالكلماتّالمفتاحية

.المخاطر، القضاء الإداري، الحوكمة العامة  

ّلمقدمةا

 لبحث:ّمشكلةّاولاا

لإداري الفقه اعلى الرغم من استقرار القواعد العامة لمسؤولية الإدارة عن أخطاء الموظف العام في 

زايد ارية، وتالإد التطور المتسارع في طبيعة الوظيفة العامة، واتساع نطاق العقود أنّ  التقليدي، إلًّ 

ية لهذه تقليدتدخل الإدارة في النشاط الًقتصادي، قد أفرز تساؤلًت جديدة حول مدى كفاية الأسس ال

 .المسؤولية

لمسؤولية الإدارة عن وتتمثل الإشكالية المركزية لهذا البحث في التساؤل عما إذا كان الأساس القانوني 

ا على الخطأ الشخصي والوظيفي، أم أنّ  ه يشهد تحولًا أخطاء الموظف في العقود الإدارية ما زال قائما

رية تعتبر دالإلمسؤولية اا نّ إ .نحو مسؤولية موضوعية تبُنى على مخاطر النشاط الإداري وحماية الغير

ري دالإلعقد اري وادالإر القرالمتمثلة بانونية القات التصرفاري في ادالإنون القات اهم موضوعاأمن 

لغير لهذه ت على التصرفار هذه اثاآ، وقد تمتد ص طبيعيين يمثلونهاشخاأسطة رة بوادالإا لتي تقوم بهاا

 الأمر ن منكا م( ولمالعالموظف اء اخطاأرة عن دالإلموسوم )مسؤولية اا بحثنا خترناهمية فقد الأا
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وا لإداريالعقد ري واداإلًر القرافي ا هجودولوقوف على ا، وسةلدرالغير في هذه المهم تحديد مفهوم اا

وا ،رنةلمقاا لمصري لعقد هذهنون القاا خترناذ اإ ؛رنلمقالمنهج اع اتباإ يناأرتلمترتبة علية، فقد ار اثالآ

 لموضوع.لمتعلقة بائية القضام احكالألفقهية واء ارالآنونية والقالنصوص اجل تحليل التحليلي لأالمنهج 

 نهام ؛ئلى عدة وسالإج نونية تحتالقاا لهاعماأى تقوم بحتّ  ا؛معا امعنوي اشخص رهاعتبارة بادالإا نّ إ

 ة علىلملقاا ملمهاوا هاتمالتزاء بافالورة من ادالإن التي تمكّ اكنونية قا ومنها ،لموظفينبشرية تتمثل با

رة دالإا تي تتخذهالنونية القات التصرفائل هي الوساهم تلك اأ أنّ  سةلدرافي هذه ا اوقد بينّ  عاتقها.

في  تميزام ناتحتل مكاولغير ، وقد تظهر فكرة اأيضا نونيةقا رثاآ ويترتب عليها ،موظفيها بواسطة

  .ريدالًنون القاامجال 

https://al-biruni-journal.jo/


4 

Al-Biruni Journal of Humanities and Social Sciences 
https://al-biruni-journal.jo  

 
ISSN 3104-8900 

Vol. 04, No. 02, 2026, pp. 01-21 

 

 

“The Transformation of the Legal Basis of Administrative Liability for Public Employees’ Errors in Administrative 
Contracts: A Comparative Study in Light of the Evolution of Administrative Judiciary and Public Governance.” 

 

ّّلبحثهميةّاأ:ّنياثا

ئف لوظات لمختلف المسؤوليائر ان ساأنه شأم شلعالموظف اء اخطاأرة عن دالإيعدّ موضوع مسؤولية ا

ء،لعملية على حد سوالنظرية واهميته الأسة، وذلك لدرالبحث والجديرة بات الموضوعالمهن من اوا

خير يحق له لأا للغير، وهذا ءا تسبب ضرراخطاأرة وقد يرتكب دالإسم جهة ابام يتدخل لعاافالموظف 

 م مدنيالعالموظف اءلة الى مساإ يؤدي عملا وهو ما ،بهصاألذي للضرر ا لتعويض جبرالبة بالمطاا

 ولهاسة في تنالدراهمية هذه اأتي أت هنار، ومن ضراأيتسبب فيه من  لتعويض عماوتحميله عبء ا

 . كمامهالمترتب على قياء الجزا، واتهالً، وحاسهاسا، واء من حيث مفهومهالمسؤولية سواهذه ا لأحكام

 لتي تتحملهالمسؤولية ان ابشالتي تطبق نونية القاعد القواهمية تتجلى في خصوصية اأسة لدرالهذه ا أنّ 

لموظف ارتكبه لذي اا ألخطلعملي لمفهوم التطبيق اسة في الدرالعملية لهذه اهمية الأتتجلى ا رة. كمادالإا

لنظر با للقاضي لتقديريةالسلطة صة في ظل ارة، وبخادالإتق اة على عالملقالمسؤولية الي التاوبا ،ملعاا

 .لتي يحوزهات السلطالموظف وارسه الذي يماط النشالى طبيعة اا

ّّلبحثفّاهداأ:ّلثاثا

 تية: لًف اهدالأتحقيق ا إلىسة لدراتسعى ا

 .بيان كيفية ممارسة الإدارة لأعمالها.1

 تحكم مسؤولية الإدارة العامة عن أخطاء موظفيها..بيان الجوانب القانونية التي 2

 .بيان الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها.3

 

 لبحثمنهجيةّا:ّبعارا

   المنهجّالنقدي 

   ّالمنهجّالمقارنّالوظيفي (Functional Comparison)ّ 

المنهج النقدي لتقييم مدى ملاءمة القواعد واعتمد البحث، إلى جانب المنهج الوصفي التحليلي، على 

التقليدية لمسؤولية الإدارة، فضلاا عن المنهج المقارن الوظيفي، الذي لً يقتصر على المقارنة النصية، 

 .ما يتناول كيفية معالجة النظم القانونية المختلفة للإشكالية ذاتها من حيث الوظيفة والغايةوإنّ 

ةا للإشكالية المطروحة، تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول تحقيقاا لأهداف البحث، ومعالج

المبحث الأول الإطار المفاهيمي لمسؤولية الإدارة في نطاق العقود الإدارية، من حيث مفهوم 

 .المسؤولية، وطبيعة الإدارة، ومفهوم الخطأ الإداري وأثره في قيام المسؤولية

عن أخطاء الموظف العام في العقود الإدارية، وذلك من خلال وتناول المبحث الثاني مسؤولية الإدارة 

بيان مظاهر هذه المسؤولية في مرحلتي إبرام العقد وتنفيذه، مع التركيز على مركز الغير وحدود 

 .حمايته

ص لدراسة التحول في أساس مسؤولية الإدارة عن أخطاء الموظف العام  أما المبحث الثالث فقد خُصِّّ

ية، من خلال تحليل الًتجاهات الحديثة في الفقه والقضاء الإداريين، وإجراء دراسة في العقود الإدار

مقارنة بين مواقف القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والعراق، وصولًا إلى تقييم موقف 

 .القضاء العراقي في ضوء مبادئ الحوكمة العامة

 .تها قائمة بالمصادر والمراجعوانتهى البحث بخاتمة تضمّنت أهم النتائج والتوصيات، تل
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ّوللأاّلمبحثا

ّالإطارّالمفاهيميّلمسؤوليةّالإدارةّفيّنطاقّالعقودّالإدارية

ّوللأاّلمطلبّا

ّمفهومّمسؤوليةّالإدارة

ين لتوازن بقيق اتعُد مسؤولية الإدارة من أهم النظم القانونية التي ابتدعها القانون الإداري لتح  

شأ عن تي تنامتيازات السلطة العامة وضمان حماية حقوق الأفراد، ولً سيما في مواجهة الأضرار ال

ور ورة من صرد صعد مجمسؤولية الإدارة لً تُ  نشاط المرافق العامة. وقد استقر الفقه الإداري على أنّ 

ا قانونياا مستقلاا له مقوماته وأهدافه الخما تمثّ المسؤولية المدنية، وإنّ  يعة النشاط رتبط بطبياصة، ل نظاما

ولية وهو تمييز لً ينفي وجود أصول مشتركة بين المسؤ .(8)الإداري وخصوصية الوظيفة العامة

  .)3(يالعامة، كما هو مستقر في الفقه المدنالإدارية والمسؤولية المدنية من حيث العناصر 

اللغة  ره أهلرّ قو ما ويجد هذا المفهوم سنده اللغوي في دلًلة المسؤولية باعتبارها التبعة والًلتزام، وه

بالمؤاخذة  د الزبيدي هذا المعنى اللغوي، حين ربط المسؤوليةوقد أكّ .  )1(عند تعريفهم للمسؤولية

  .)2(متناعلإوالمحاسبة على الفعل أو ا

سة ممار وتقوم مسؤولية الإدارة عندما ينُسب إليها فعل غير مشروع صدر عن أحد موظفيها أثناء

لى أن ناد إالوظيفة أو بسببها، وترتب عليه ضرر يصيب المتعاقد معها أو الغير. ويعُزى هذا الإس

ة عن ل الأخيرتسُأفد الإدارة، الموظف العام لً يعمل لحسابه الشخصي، وإنما باعتباره أداة قانونية في ي

 .(9) نتائج نشاطه متى كان مرتبطاا بالوظيفة العامة

م ن الملائميعد  ومع تطور نشاط الإدارة واتساع نطاق تدخلها في المجالًت الًقتصادية والتعاقدية، لم

من  حل أصبقصر مسؤوليتها على المفهوم التقليدي القائم على إثبات الخطأ الشخصي أو الوظيفي، ب

ي، لإداراالضروري النظر إلى هذه المسؤولية بوصفها وسيلة لتوزيع المخاطر الناتجة عن النشاط 

ا وهو م. (10) ددةخاصة في مجال العقود الإدارية التي يترتب على تنفيذها آثار تمس مراكز قانونية متع

ا في تدخله العامة وتزايديتفق مع التحليل الإداري الحديث الذي يربط بين اتساع وظائف الإدارة 

ا تنفيذياا محايداا،    .)5(المجالًت الًقتصادية والخدمية ياا ل فاعلاا اقتصادبحيث لم تعد الإدارة جهازا

 . )6(وتعاقدياا، بما يفرض إعادة النظر في قواعد مساءلتها

ا وظيفياا لمسؤولية الإدارة، يركّز على  ة لهذا الحمائي لغايةاوانطلاقاا من ذلك، يعتمد هذا البحث مفهوما

طبيعة  فق معصراف إلى الجدل النظري المجرد حول التعريفات، وهو ما يتنالنظام القانوني، دون الإ

 .يقيالبحث العلمي المنشور الذي يستهدف معالجة إشكالية قانونية محددة في إطار عملي تطب

 

ّنيلثااّلمطلبا

ّالموظفّالعاممفهومّالإدارةّفيّإطارّالمسؤوليةّعنّأخطاءّ

يقُصد بالإدارة في نطاق القانون الإداري الأشخاص المعنوية العامة التي تباشر الوظيفة التنفيذية بهدف 

تحقيق المصلحة العامة، مستخدمة في ذلك وسائل القانون العام، سواء في صورة قرارات إدارية أو 

ميين الذين يعُدوّن وسيلتها البشرية في عقود إدارية. وتمارس الإدارة نشاطها من خلال موظفيها العمو

 .(5)إظهار إرادتها وتنفيذ اختصاصاتها
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ويترتب على هذا التنظيم أن تنُسب تصرفات الموظف العام إلى الإدارة متى صدرت عنه أثناء أداء 

وظيفته أو بسببها، حتى وإن انطوت على خطأ، باعتبار أن علاقة التبعية الوظيفية تشُكل الأساس 

ني لإسناد المسؤولية. وقد أكّد القضاء الإداري هذا الًتجاه حمايةا للمتضررين وضماناا لحسن سير القانو

  .(16) المرافق العامة

ي قديرية فة التوتتميز الإدارة، بخلاف الأشخاص الخاصة، بامتلاكها امتيازات السلطة العامة، والسلط

في  اص يراعي هذه الخصوصية، ويمنعإدارة المرافق، وهو ما يفرض إخضاعها لنظام مسؤولية خ

 .(13)الوقت ذاته التعسف في استعمال السلطة أو الإضرار بالغير دون تعويض

 .ويسُهم هذا التطور في تعزيز مخاطر النشاط الإداري كما تشير إليه دراسات الإدارة العامة المقارنة

)7( 

ا  اعلاا فا طرفاا عتبارهنظرياا مجرداا، وإنما باولأغراض هذا البحث، لً ينُظر إلى الإدارة بوصفها مفهوما

 جب تحديدتستو في العقود الإدارية، تنشأ عن تصرفاتها أثناء إبرام العقد أو تنفيذه مخاطر قانونية

 لذي شهدهحول االأساس الذي تقوم عليه مسؤوليتها عن أخطاء الموظف العام، وهو ما يمهّد لدراسة الت

 .ء الإداريهذا الأساس في ضوء تطور القضا

 

ّّلثلثالمطلبّاا

ّمفهومّالخطأّالإداريّوأثرهّفيّقيامّمسؤوليةّالإدارة

، وقد لتقليديةتها ايعُد الخطأ الإداري أحد العناصر الأساسية التي تقوم عليها مسؤولية الإدارة في صور

ا لإ ا واسعاا في الفقه والقضاء الإداريين، نظرا  ديد نطاقر بتحالمباشرتباطه شغل هذا المفهوم حيزّا

لمدني خطأ امساءلة الإدارة عن الأضرار الناشئة عن نشاط موظفيها. ويتميزّ الخطأ الإداري عن ال

عد إذ يُ   .(8) امةرتباطه بالوظيفة العامة وبطبيعة النشاط الإداري الذي يمُارس لتحقيق المصلحة العإب

لفقه عند ده اأكّ  هو ماوءلة في مختلف فروع القانون، الخطأ، في أصل بنائه القانوني، أساساا تقليدياا للمسا

  )4(.تحليله لفكرة الخطأ الموجب للمسؤولية

سلوك ينطوي  ويتحقق الخطأ الإداري متى صدر عن الموظف العام، أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها،

جابي أو ل إيي فععلى إخلال بواجبات الوظيفة أو مخالفة لمبدأ المشروعية، سواء تمثل هذا السلوك ف

ي هذا ترط فامتناع غير مشروع، متى ترتب عليه ضرر يصيب المتعاقد مع الإدارة أو الغير. ولً يشُ

د في لمعتاالصدد ثبوت القصد أو سوء النية، إذ يكفي انحراف السلوك الإداري عن معيار الموظف ا

 .(10) ذات الظروف

يث حفي(، الشخصي والخطأ المرفقي )أو الوظي وقد استقر القضاء الإداري على التفرقة بين الخطأ

لخطأ عن ا يسُأل الموظف شخصياا عن الخطأ المنفصل عن الوظيفة، بينما تتحمل الإدارة المسؤولية

وديتها ثبتت محدية، أالذي يقع بمناسبة أداء الوظيفة أو بسببها. غير أن هذه التفرقة، على أهميتها النظر

اناا يصعب أحيومية، ود الإدارية، حيث تتداخل الًعتبارات الفنية والتنظيالعملية، لً سيما في مجال العق

 . (9)الفصل بين الخطأ الشخصي والخطأ الوظيفي

وفي هذا الإطار، اتجه القضاء الإداري في العديد من أحكامه إلى توسيع نطاق الخطأ الإداري، تغليباا 

امة، فأقام مسؤولية الإدارة عن أخطاء لًعتبارات حماية المتضررين وضمان حسن سير المرافق الع
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موظفيها متى كان النشاط محل الخطأ مرتبطاا بالمرفق العام، حتى وإن أمكن من الناحية النظرية نسبة 

 .(16)الخطأ إلى الموظف ذاته

شكك يهي حديث اه فقومع تطور النشاط الإداري وتعقّد العلاقات التعاقدية التي تبرمها الإدارة، برز اتج

ي تنشأ ت التفاية الًعتماد الحصري على فكرة الخطأ كأساس لمسؤولية الإدارة، خاصة في الحالًفي ك

 اوقد مهّد هذ فيها الأضرار نتيجة مخاطر النشاط الإداري ذاته، دون إمكانية تحديد خطأ شخصي محدد.

خاطر ة المفكرتجاه لظهور صور من المسؤولية الإدارية ذات الطابع الموضوعي، التي تبُنى على الإ

 . (11) أو ضمان الأضرار، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في نطاق العقود الإدارية

لة ضمن كمرح وبناءا عليه، لً يتناول هذا البحث مفهوم الخطأ الإداري بوصفه غاية في ذاته، وإنما

 هيداا لبحثتم تطور أوسع يشهده أساس مسؤولية الإدارة عن أخطاء الموظف العام في العقود الإدارية،

 .امةة العالتحول نحو أسس أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات القضاء الإداري الحديث ومبادئ الحوكم

 

ّنيّلثاالمبحثّا

ّريّدالإلعقدّالموظفّفيّااّأرةّعنّخطدالإمسؤوليةّا

باجء واداة لألتي تعد وسيلاو ،خرينلآع امرية دالإلعقود ام ابراإلى إري دالإا طهافي نشاالإدارة  أتلج

 ى مطلبين :للمبحث اا وعلية سنقسم هذا  .بها ةلمنوطا مهابمها ءهاووفا تها

ّوللأاّلمطلبا

ّري.دالإلعقدّامّابراإلموظفّفيّمرحلةّاّأرةّعنّخطادلإمسؤوليةّا

عقود لم ابراإي مة، وقد تسعى فلعالسلطة اات زامتيام بالعانون القاق امة في نطالعارة ادالإاتتمتع 

رية دالإلعقود ال افي مجا لى سلطتهاع اع يضع قيودلمشرّ ا نّ أ لًّ إمة، لعالمصلحة الى تحقيق اإ الإدارية

لى نون علقاا بط حددهاضوا دّ لقيود تعقد، وهذه التعات اءاجراإلقيود في في كثير من ا حريتهاليقيد 

قد، عالتت اسيااسألع على ن تطّ أرة دالإا لهان من خلالمرحلة تتمكّ هذه ا نّ إ، وم بهالتزاللإ الإدارة

ارس نشي تمالفعلية لكا اتهجاحتياإت تمثل مرحلة تمهيدية لتقدير ءاجرالإوهذه املة، وتكوين فكرة شا

 ة وتحقيقات العاموتبرز في هذا الإطار خصوصية التعاقدات الحكومية بوصفها أداة لتنفيذ السياس .طها

 . )15(المصلحة العامة

وليتهاب مسؤيرتّ  ة بهاردالإل اخلاإند لغير وعو العقد الطرفي اءا سوا د حقوقاري يولّ دالإلعقد اا نّ إف 

ن أشروعية بشلما أم بمبدتزاللإا رسة سلطتهارة عند ممادالإعلى ذلك يجب على ا سيساألعقدية، وتا

هذهل لفتهاند مخاري، وعدالإلعقد ام ابراإت في مرحلة ءاجراإعد ونون من قوالقاوجبه اأ كل ما مراعاة

 ، وإنّ قدلعفي ا اطرف وليس اصشخاألفه لمخاهذه ا تمسّ  ما لباب وغانون، ويرتّ لفه للقاتعد مخا الإجراءات

قوق من لحا ل بهذهخلاإي أحدث  ذاإه، فلطعن بله ا رة يحقّ دالإت به اخلّ ا ذاإو ،للغير احق يعدّ  مهالتزاا

قد سواللع بالنسبةلغيران من ن كاوإحتى  لطعن بهالمصلحة احب ارة وسببت ضرر يحق لصادالإقبل ا

 ته.لعقد ذاو على اأ لعقدم ابراإ لتي تم بموجبهات ارالقرالطعن على اا ن هذاءا كا

يلموظف فا أيث خطلعقد من حم ابراإلموظف في مرحلة ا أرة عن خطدالإن مسؤولية اوعليه سنبيّ 

 ة.  ردالإل عنه اأذي تسلقد التعالموظف في مرحلة اا أقد وخطلتعابقة على السات اءاجراالإ

 يّ:ردالإدّالعقمّابراإقةّعلىّمرحلةّبلساتّاءاجرالإلموظفّفيّااّأرةّعنّخطدالإ:ّمسؤوليةّالاوّ أ
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  ،همبراإحتى يتم  نيةنولقات اءاجرالإخذ جملة من ان تتّ أري دالإلعقد ام ابراإرة وهي بصدد دالإا نّ إ 

خطوةللفعلية واة اردالإت اجاياحتهي مرحلة تمهيدية لإ ؛قدلتعابقة على السات اءاجرالإويقصد بهذه ا

لتعان جهة ام عهاتباتطلب اي لمشرع لهاا عد رسمهات وقواءاجراإوهي  .قدلتعاللشروع بعملية ا الأولى

، منها ةمرجوّ لف اهدالأا وجه، وحتى تتحقق حسنأت على ءاجرالإن تتم تلك اأ، على د بهالتقيّ قد وا

قد من تعالم ابراإيح بلتصرقد والتعابقة على السات اراستشالًلي، والماد اعتمالإت اءاجرالإوتشمل هذه ا

ة اولمساوا تلطلباي حرية افقد تتمثل لتعالة الى عداإدئ رئيسية للوصول ن تتقيد بمباأ كما ،جهة محددة

 نمااو قد معهامتعالر اختيايست حرة في ارة لدالإت، فاءاجرالإمة افسة وسلالمتقدمين للمناملة افي معا

ي مصلحة ذ لكلّ  يحقّ  تهاعااوعند عدم مر .مهاحتراإ يترتب عليها ةت معينءاجراإع ووضاأدة بمقيّ 

  .لتعويض عنهاوا ن يطعن بهاألفرض لغير( با)ا     وهو 

لعقود، ام براإة في درالإلتعبير عن ارية احد في فرالأثل اتما رة لًدالإن اأ لمسلم بهاصول الأمن ا نّ إ

رة وبصفة ادلإنجد ا لعقود، بينمام ابراإن عند ء معيّ جراإد بلتقيّ ملة دون الكالحرية اد افرالأيملك احيث 

 د رسمهاعت وقواءاجراإب دةرية مقيّ دالإلعقود ام ابراإصة في وبصفة خا رسة سطلتهامة في مماعا

لعقود ام براإشكلية قبل لت اءاجرالإافة ن تستكمل كاأرة دالإب من ايتطلّ نون لقاا نّ فإ ه، وعليع لهالمشرّ ا

نون قالا قد حددهاف قد معهالمتعار ااختيإو بأقد لتعابقة على ات ساءاجراإيتعلق  ب ما رية، ومنهادالإا

 قصة،نالميدة والمزابا لمختصة للبتّ هة الجنون القاو قد يحدد اأت، قصالمنات وايدالمزاا بطريقتين هما

 يخصّ  ارة فيمدالإان على يتعيّ حيث  ،نلبرلمانة كاقد من جهة معيّ لتعالحصول على تصريح باو اأ

  ومنها نون،القا عليها لتي نصّ د القيوبط والضوااد ببعض ن تتقيّ أقد لتعابقة على السات اءاجراالإ

 ذاإة محددة. فقد من جهلتعام ابراإب لتصريحقد والتعابقة على السات اراستشالًلي، والمااالإعتماد 

نءا مصلحة سواملكل ذي  ن ، ومن ثم يحقّ لبطلالعقد باع قد يلحق المشرّ يتطلبه ا اخرجت عمّ 

 .قدلتعالى اعبقة لسات اراالقرلطعن باو الطعن به المبعد افس المنالغير كاو من اا المتعاقدين

 الإدارة،جهة هاد بتتقيّ لتي اقد لتعابقة على اسالزمة اللاّ لقيود امن ا لي يعدّ لماد اعتمالإا نّ إف فيّمصرّامّ أ

في لكاا ليالما دتماعلإلية دون وجود الغ ماقد بمبالتعاا نتيجة لهذا قد وتلزم نفسهان تتعاأتستطيع  ذ لًإ

قا 2018 لسنة 182نون رقم ن قام( 11دة )لمات افقد نصّ  .لمبرمةلعقود اتجة عن النات النفقالتغطية ا

ي اتخافلبدء ية قبل اردالإلجهة اعلى ا ه " يجبنّ أمة على لعات الجهاا لتي تبرمهات اقدالتعانون تنظيم ا

أقد على تعاللتنفيذ موضوع ا صصة لديهالمخلية المات اداعتمالإفر التحقق من توالطرح ات اءاجراإذ 

 يفيد ذلك ..". لطرح مان تتضمن شروط ا

 ذاإرة ادلإا نّ إ، فنونيلقاف التصرّ ا نلي بطلالماد اعتمالإعد ارة لقوادالإلفة ايترتب على مخا وقد لً

هازنتمن مواضلعقد غير مدرج مشروع ا نّ أو ألي لماد اعتمالإر الرغم من عدم توفّ لعقد بام ابراإب قامت

و غير ألية ماللعقد ات ااملتزامن ا قلّ ألي لماد اعتمالإن اءا كاسوا لها وملزما لعقد يكون سليماا نّ إ، ف

 موجود كليا.

 بطة لراا نّ إ، لعليارية ادالإلمحكمة اء ار في قضالمقرّ ه " من انّ أب لعليارية ادالإلمحكمة اوقد قضت ا

 نّ إلي فلتالعقد، وباا تية يكون مصدرهاكز فردية وذامرا د عنهايتولّ  ومن ثمّ  ،دتينراإفق بتوا ألعقدية تنشا

ليلماد اعتمالإن اءا كاللطرفين سوا وملزما ينعقد سليمالغير رة مع ادالإي تبرمه اذلري ادالإلعقد اا

قد، فلذلك لتعافقط عند ا هفر بعضو تواأ و غير موجود ،أكله  قد موجودالتعال محل اعمالألتنفيذ ا اللازم
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رة داخرى للإأسس أخر وعلى آب مسؤولية من نوع ن رتّ إ ذة وو نفاألعقد صحة ا يمسّ  ه لًكلّ 

  ."وموظفيها

ّا امّ أ لغرض  لي،لمالتخصيص ار اتوفّ  نإقد لتعاقي على جهة العراع المشرّ شترط افقد ا قلعرافي

ئقد وثاداعإقدة قبل لمتعالجهة الية في االمئرة الداا ييدأت للجمهور بتلخدمالسلع واا وأت لمنقولًتجهيز ا

 .ةلتشغيليرية والجازنتين الموامن ا لذي يتم تمويلهاقد اللتعاالمناقصة 

 ،ذيةيتنفللسلطة اا هاذلتي تعدّ دية اتحالإزنة الموانون افي قا صن يخصّ ألي يجب الماد اعتمالإا نّ أ وبما

 2005م ق لعالعرادستور جمهورية ا ( منولً|ا62دة )للما قاوفلتشريعية لسلطة امن قبل ا رهاقراإويتم 

 لى مجلسإ ميلختاب احسالمة والعازنة الموانون اء مشروع قالوزرام مجلس ات على " يقدّ فقد نصّ 

التأكيد -" اعلى 2021دية لسنة تحالإمة العازنة الموات تنفيذ ا( من تعليما7دة )لماا ت". وقد نصّ  النوّاب

ن عدم المتضمّ المعدل ا 2019لسنة  6ية رقم دتحالًلية المارة ادالإنون ام قاحكاأم بلتام التزالإعلى ا

ار د من توفّ كّ ألتت قبل او تقديم خدماأو سلع أد قد على تجهيز موالتعاو الية امات مالتزاي األدخول ب

ا الةحولية في ؤلمسصرف المر بالأويتحمل ا ،لمختصةزنة الموازم لذلك في اللالي المالتخصيص ا

 ت ".لتخصيصاوز على التجا

: على  ولًأ( " 3) ةدمالل في المعدّ ا 2008( لسنة 1لحكومية رقم )لعقود اتنفيذ ات ت تعليماوقد نصّ 

ي لمنتظمة فغير ا تفظالمحاليم واقالأوا ،رةلمرتبطة بوزات غير الجهات وارالوزاقد في التعات اجها

لبند ا ة )ج( من هذالفقرا ت ومنهاقصامنالئق ادة وثاعاإلية قبل لتات المتطلبال استكماة اعاقليم مراإ

تياحت اة لطلبالمختصت الجهاا دية مؤيدة منتحالإمة العازنة الموالعقد في ات لتنفيذ اوجود تخصيصا

 لخطة ". ي المشروع فص بالخالتبويب االى إت ءالعطائق اوثارة في شالإمع ا ،قديةلتعات الجهااتجا

تلتزم  -نيانهُ " ثاأ ( منها2دة )المت في افقد نصّ  2014( لسنة 2لحكومية رقم )لعقود ات تنفيذ اتعليما ماا

ا ازنتينالمولممولة من ت اقدات للتعاقصامنالئق اد وثاعداإلية قبل لتات المتطلبال استكماقد بالتعاجهة ا

ئرة الداا بتأييد تولًلمقاو اا تلخدمالسلع والي لتجهيز المالتخصيص اتوفر ا -لتشغيلية : جرية والجا

ضمن ا ميةالحكوت قداتعاللي في عملية المالتخصيص اقد"  لذلك ضرورة توفر التعالية في جهة الما

  .لمختصةت المعدة من قبل جهالية المات ازنالموا

ّ.ريدالالعقدّامّابراإلموظفّفيّمرحلةّاّأرةّعنّخطدالإ:ّمسؤوليةّاّنياثا

رة دالإاد وقد تتقيّ  ،دقلتعاري وظروف ادالإلعقد النوع ا وفقا تهاقدارة طرق متعددة في تعادالإر اقد تختا

 إنّ قد معهم، فتتعا نلذيص اشخالأقد، والتعالمشرع في عملية ارسمهُ ا لما لطرق وفقاع هذه اتباإفي 

ملة معا ة فيواسالمت واطلبالل في حرية اقد تتمثّ لتعالة الى عداإدئ رئيسية للوصول د بمباتتقيّ الإدارة 

من تضرر به ليسمح  أدئ خطلمباذه ارة بهدالإل اخلاإ نّ إت، فءاجرالإمة افسة وسلاللمنا المتقدمين

ن له ان كإلتعويض لب باويطا وننلفة للقالمخارة ادالإت اتصرفا ء ضدّ لقضام اماألطعن با الحق

طريقة لقصة امنالا ري ومنهاادلإلعقد ام ابرارة طرق متعددة لإدالإخذ امقتضى، وفي سبيل ذلك فقد تتّ 

 تداقلتعافي اة قصلمنان طريقة اسنبيّ  هد،  وعليفرالأمع ا تهاقدارة في تعادالإا لتي تتخذهاا الأشهر

د لتي تتقيئ ادلمباوا فهومهامرة, من حيث دالإب مسؤولية اء يرتّ خطاامن  يترتب عليها وما الإدارية،

 لة . حالإت واءالعطاقد، ومن ثم فحص المتقدمين للتعاا هرة تجادالًا بها
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ّنيلثالمطلبّاا

ّريدالإلعقدّالموظفّفيّمرحلةّتنفيذّااّأرةّعنّخطدالامسؤوليةّا

بعد و هنّ أرة هو دالإب مسؤولية ايرتّ الذي و  ،لمرحلةد في هذه اتجسّ لمري ادالإلموظف اا أخطّيمثل

هم مرحلة من المرحلة أحيث تعتبر هذه  .لعقدوهي مرحلة تنفيذ ا ة؛مرحلة جديد أقد تبدلتعاعملية ا إتمام

ّ -تي:أي لى ماإلمطلب ا سنقسم هذا هوعلي .لتنفيذلعقد باء انهاإ لتي يتم فيهاري وادالإلعقد ام ابراإحل مرا

ّلفنيةّ.لطبيعةّااتّذاّتهامالتزالموظفّفيّااّرةّعنّخطادالا:ّمسؤوليةّاّولاا

ميم صالتتتمثل بوضع ا ، والتيالإلتزاماتهم أتعد من ّلفنيةلطبيعة ات ارة ذادالإت امالتزاا نّ إ

عقد لل تنفيذ الاخ تهاعامرا جب عليهالتي يرة ادالإت امالتزاولى اأمن  لتي تعدّ لفنية اا المواصفاتو

ن تكون تلكا، على مسبقا تهاعدّ أتي لت اساللدرا وفقا بقتهات ومطاسالمقاميم والتصاهذه ا بمراجعة

يير بسبب لتغر اكراتب ولتجنّ  ،لموظفا ألوقوع بخطة بصورة دقيقة لتجنب ات معدّ صفالموالشروط واا

ت صفاموالد اعداإفي  ر جهودهافن تتظاأرة دالإعلى اذلك يجب لت، صفالموالشروط واة هذه اعدم دقّ 

 تلتشكيلااقد مع رفد تلك عالتبا ،لمعنيةلجهة ات ات وتشكيلاكافة ملالعقد من قبل كالمحل موضوع ا

رةدالإهة، وعلى النزاءة والكفاهم باللمشهود لهندسية الفنية وات اكالملاص من اختصالًلخبرة وابذوي ا

كون ي كأن يرتب ضرر للغير لموظف في ذلكا أو خطأل هماإوعند  ،مت مسؤوليتهاقا لًّ إو لتقيد بهاا

لمجاار في هذالغين من هو ابيّ ن نأيضا أ لعقد، وعلينالمحدد في الموقع اخر غير اآلعمل في موقع تنفيذ ا

ين تتضرر مصالذديين العاد ارافلألعقد واورة لموضوع المجات ارالعقاك املاّ وهو المقصود به ل ؟ 

 رنة . لمقادول الق والعرانبينه في ا ما ري. وهذادالإلعقد اء تنفيذ االحهم جرّ 

قد متعالتجهيز العقد بؤول عن تنفيذ المسم الى " قياعرية دالإمة للعقود العالشروط اأكّدت ا ،ففي فرنسا 

ميم التصفي وضع ا تأخطأرة قد دالإا نتكا ذاإف ." املتزلإلضرورية للعقد مع وثيقة ات المستندافة ابكا

ي ف د ظهور خطافعن مسبقا لتي وضعتهات اسالدرابقة اتخذته لمطاقد ا جع مالم ترا نهاأو أ ،ييسلمقاوا

 رة. دالإب مسؤولية العقد، يرتّ تنفيذ ا

 تتكون ذا نأعلى  -لغرضا هذالل لجنة فنية ن تشكّ أرة دالإد على جهة اكّ أقد فلمصري ع المشرّ ا امّ أ

ل لاخ أظهر خط ذاإت، فسادرالميم واللتصا لعقد بصورة جيدة وفقاذ ان تنفّ أرة دالإفعلى ا -خبرة فنية

نت قد اكو أ ،ميملتصاوا تسالقيات والمرتسمات في وضع اأخطأن أك ؛رةدالإلعقد من قبل اتنفيذ ا

ظف، لموا أس خطساألى ع ب مسؤوليتهاذيرت قع فهذالوارض اأعلى  ونفذتهائي بوضع عشوا وصفتها

 فنيةلت اصفاالموفي تحديد ا هائخط رة نتيجةدالإبمسؤولية ا قرّ أري في مصر دالإء القضاا نّ إف هوعلي

حدد لما موقعلوقع مختلف عن العقد في مو تم تنفيذ اأحته او في مسا، ألهندسية للمشروعت الرسوماو اأ

 .لعمل (لموقع ا ورينلمجاك الملالغير) اقد وايتسب في ترتيب ضرر للمتعا لعقد ممافي ا

ول تنفيذ لمقاا ت، وعلىصفالموائط والخراميم والتصارة وضع ادالإتق اق فقد تقع على عالعراوفي ا

ل اشغالأول في عقد المقالتنفيذ، فقد يكون ايستلزم ا ئط ممالخراميم والتصارة ملزمة بوضع ادالإذلك فا

 مسبقا ةميم معدّ لتصان تكون هذه اأميم، على ت وتصاصفارة من موادالإتضعه ا ع ماتباإمة ملزم بلعا

 ،رةدالإا ألى خطإيرجع  ن تكون صحيحة ودقيقة ، وعند وجود خلل فيهاألعمل وعلى قبل تسليم موقع ا

 هانّ إرة فداء منسوبة للإخطالأنت هذه التنفيذ وكال ات خلالرسومات واسالقياء في اخطاأظهرت  ذاإف

ر ضراأيسبب  لعقد ممالمحدد في الموقع التنفيذ في غير ان يكون اقدية كالتعاا مسؤوليتهالى إيتؤدّ 

لمميزين ) وزير ات امالتزان " .. من األتمييز بقضت به محكمة ا ما وهذا  ،لغيررة وادالإقد مع اللمتعا
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 ول تسليمالعمل للمقا( تسليم موقع ا فة لوظيفتهماضاإم /لعاريع المشامة ومدير العال اشغالأت والبلديا

من  بدّ ة لًديّ قعة مالتسليم واا نّ لتسليم لأض افترايمكن ا لة فلاحالإريخ ان ذلك لم يحصل بتاكا ولما فعليا

 رة ". دالإن من العمل كال بتسليم موقع اهمالإبل ا ،ولينلنسبة للمقالم يتحقق با ..وهذا فعليا حصولها

ّّري.ّّدالالعقدّايذّاءّتنفثنااّرتهالموظفّفيّقرااّرةّعنّخطادالامسؤوليةّا:ّنياثا

ذلك في مرحلة العقد وكم ابراإعلى  بقةلسات اءاجرالإا لموظف فيا ألطعن بخطلغير اا ن حقّ ن كاأبعد 

 .ري؟دالإلعقد االمتعلقة بتنفيذ ا ترالقرالطعن في اللغير ا عن مرحلة تنفيذه ؟ هل يحقّ  ذافما ،مبرالإ

خذ جهة د تتّ قرية دالإا لعقودم ابراإبعد  نّ إلمشروعية، فا ألفة لمبدرة ومخادالإدرة عن انت صاكا ذاإ فيما

 د تصدر بعضهات قرالقراا تلك نّ أ لًّ إ، ذهايفرية في مرحلة تندالإت ارالقرالعديد من اقدة المتعارة ادالإا

ديةقلتعاي للشروط اردالإر القرالفة امخا نّ أو ،لعقدمضمون ان في قدالمتعاا هفق عليتّ ا لفة لمامخا

ن اكا ذاإء لغالإلطعن به باا يمكن لً هلفة للمشروعية، وعليمخا تعدّ  ته لًلعقد ذافي ا لمنصوص عليهاا

 .لعقدر لنصوص القرالفة السبب هو مخا

ن خلال امة، مالقاضي الإداري بدور محوري في حماية الغير المتأثرين بتنفيذ العقود العحيث يضطلع 

 . )20(دالعق توسيع نطاق رقابته على القرارات الصادرة أثناء التنفيذ، ولو لم يكونوا أطرافاا في

 

 

ّالمبحثّالثالث

ّلّأساسّمسؤوليةّالإدارةّعنّأخطاءّالموظفّالعامّفيّالعقودّالإداريةتحوّ 

ّ)دراسةّتحليليةّمقارنة(

 

ي أو أ الوظيفالخط لم يعد الأساس التقليدي لمسؤولية الإدارة عن أخطاء الموظف العام، القائم على فكرة

ل ا في مجا سيمالشخصي، كافياا لمواجهة التعقيدات المتزايدة التي أفرزها تطور النشاط الإداري، ولً

ضرار تزايد الأنية، والإدارة في المجالًت الًقتصادية والفل ى اتساع نطاق تدخّ العقود الإدارية. فقد أدّ 

لية، ه المسؤوها هذالتي تلحق بالمتعاقدين والغير، إلى إعادة النظر في الأسس القانونية التي تقوم علي

 مخاطر أورة التمهيداا للانتقال من المسؤولية القائمة على الخطأ إلى صور أكثر مرونة تقوم على فك

 الضمان.

لموظف اخطاء ل في أساس مسؤولية الإدارة عن أقاا من ذلك، يتناول هذا المبحث مظاهر التحوّ وانطلا

مع إجراء  داري،تجاهات الحديثة في الفقه والقضاء الإالعام في العقود الإدارية، من خلال تحليل الإ

 مقارنة بين مواقف القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والعراق.

 

ّالمطلبّالأول

ّالقصورّالعمليّلأساسّالخطأّفيّمجالّالعقودّالإدارية

يقوم الأساس التقليدي لمسؤولية الإدارة على ضرورة إثبات الخطأ المنسوب إلى الموظف العام، سواء 

ا مرفقياا أم شخصياا، وهو ما يفترض إمكانية تحديد سلوك خاطئ محدد يشكل انحرافاا عن  أكان خطأ

الأساس يواجه صعوبات عملية واضحة في مجال العقود الإدارية، حيث  هذا واجبات الوظيفة. غير أنّ 

ية والتنظيمية، ويغدو من العسير أحياناا عزل الخطأ الفردي عن طبيعة النشاط عتبارات الفنّ تتداخل الإ
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وقد أولى الفقه الإداري أهمية خاصة لفكرة الخطأ الجسيم لما لها من أثر مباشر في تشديد  الإداري ذاته.

 . )10(اق المسؤولية الإدارية أو تخفيفهانط

 لمتضررينمان ااشتراط إثبات الخطأ في هذا المجال قد يؤدي إلى حر وقد أشار الفقه الإداري إلى أنّ 

و قصور أارية من التعويض، لً سيما في الحالًت التي ينشأ فيها الضرر نتيجة تعقيد الإجراءات الإد

 عينه.وظف بالمرفق العام، دون إمكانية إسناد الخطأ إلى م التنظيم أو المخاطر الملازمة لتسيير

 (.744ص  )انظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي،

ا في العقود الإدارية ذات الطابع الفني، كعقود الأشغال ال التجهيز وعامة ويزداد هذا القصور وضوحا

 غييراتالضرر عن تصاميم غير دقيقة، أو قرارات تنظيمية خاطئة، أو توالخدمات، حيث قد ينشأ 

 متكررة في شروط التنفيذ، وهي أوضاع يصعب إخضاعها للمعيار التقليدي للخطأ.

الحلي،  لمحقق)راجع: رفح كريم رزوقي، المسؤولية التعاقدية للإدارة القائمة على الأخطاء، مجلة ا

 (.487، ص 2015، 3العدد 

 

ّالثانيالمطلبّ

ّتجاهّنحوّالمسؤوليةّالقائمةّعلىّالمخاطرّفيّالقضاءّالإداريّالمقارنالإ

يل ى تحمى القصور العملي لنظرية الخطأ إلى بروز اتجاه حديث في القضاء الإداري، يقوم علأدّ 

يجة رر نتالإدارة تبعة الأضرار الناشئة عن نشاطها، بصرف النظر عن إثبات الخطأ، متى كان الض

س ناء الأسبعادة ل نتيجة لإهذا التحوّ  ويعُدّ  لمخاطر النشاط الإداري أو لطبيعة المرفق العام.مباشرة 

ية التي تعُد بيئة خاصة في مجال العقود الإدار )18(.النظرية لمسؤولية الإدارة في الفقه الإداري الحديث

 . )19(خصبة لتطبيق المسؤولية دون خطأ

لمخاطر، على ا بدور ريادي في إرساء المسؤولية الإدارية القائمةففي فرنسا، اضطلع القضاء الإداري 

لإدارة اولية ر مجلس الدولة الفرنسي مسؤخاصة في مجال الأشغال العامة والعقود الإدارية، حيث قرّ 

 جانب عن الأضرار التي تصيب الغير بسبب تنفيذ العقود الإدارية، ولو في غياب خطأ ثابت من

صر أن المعا ويرى الفقه الفرنسي على فكرة ضمان الأضرار وتحقيق العدالة. الموظف العام، تأسيساا

ا منطقياا لمسؤوليتها  . )17(تحميل الإدارة تبعة مخاطر نشاطها يمثل تطورا

 ي العقوديها فأما في مصر، فقد اتجه القضاء الإداري إلى التوسع في مساءلة الإدارة عن أخطاء موظف

سير بتبطاا الأحكام إلى تحميل الإدارة المسؤولية متى كان الضرر مرالإدارية، مع الميل في بعض 

 .(16)المرفق العام، ولو تعذر إثبات الخطأ الشخصي بدقة، وذلك حمايةا للمتعاقدين والغير

اعد ل لقووفي المقابل، ما زال القضاء العراقي يميل إلى إخضاع مسؤولية الإدارة في هذا المجا

ية القانون حمايةدنية، مع التركيز على عنصر الخطأ، وهو ما يحدّ من نطاق الالمسؤولية التقصيرية الم

 .(13)المقررة للمتضررين، ولً ينسجم مع خصوصية النشاط الإداري وطبيعة العقود الإدارية

يص ن تلخولغرض إبراز الفروق الجوهرية بين مواقف القضاء الإداري في الدول محل الدراسة، يمك

 ي:نحو الآتلى الة لمسؤولية الإدارة عن أخطاء الموظف العام في العقود الإدارية عالًتجاهات المقارن

 

 الدولة
أساسّمسؤوليةّالإدارةّعنّأخطاءّ

 الموظف
 موقفّالقضاءّالإداري

مستوىّحمايةّ

 الغير
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 الدولة
أساسّمسؤوليةّالإدارةّعنّأخطاءّ

 الموظف
 موقفّالقضاءّالإداري

مستوىّحمايةّ

 الغير

 فرنسا
مسؤولية موضوعية قائمة على 

 المخاطر وضمان الأضرار

 نشاطها توسعي ومتطور، يميل إلى تحميل الإدارة تبعة

 التعاقدي حتى دون إثبات الخطأ
 مرتفع

 مصر
أساس مختلط يجمع بين الخطأ وتحمل 

 المخاطر

ناا حيامتذبذب، يتوسع أحياناا في مساءلة الإدارة ويعود أ

 لًشتراط الخطأ
 متوسط

 العراق
مسؤولية تقصيرية قائمة على إثبات 

 الخطأ
 ضعيف تقليدي ومقيد، يخضع غالباا لقواعد القانون المدني

 

لً  لعراقويظُهر هذا العرض المقارن أن الًختلاف بين مواقف القضاء الإداري في فرنسا ومصر وا

ء لق القضان ينطيقتصر على الجانب الإجرائي، بل يمتد إلى الأساس الفلسفي لمسؤولية الإدارة. ففي حي

عة رة تبر موضوعي للمسؤولية، يركّز على ضمان الأضرار وتحميل الإداالإداري الفرنسي من تصوّ 

لقضاء زال ايما كما مخاطر نشاطها التعاقدي، ما يعكس وظيفة حمائية واضحة للقضاء الإداري، 

ا للتصور التقليدي للمسؤولية التقصيرية، القائم على إثبات الخطأ، وه عالية حدّ من فيو ما العراقي أسيرا

 قانونية للغير والمتعاقدين مع الإدارة.الحماية ال

ةا ارة حمايالإد خذ موقفاا وسطاا، إذ يتأرجح بين التوسع في مساءلةأما القضاء الإداري المصري، فيتّ 

رار استق للغير، والعودة إلى اشتراط إثبات الخطأ في بعض الحالًت، الأمر الذي يؤدي إلى غياب

 قضائي واضح في هذا المجال.

ون القان التفاوت إلى اختلاف تطور القضاء الإداري ذاته، ومدى استقلاله عن قواعدويعُزى هذا 

ل وتحم الخاص، فضلاا عن اختلاف درجة تبني مبادئ الحوكمة العامة، ولً سيما مبدأي المساءلة

 المخاطر، في كل نظام قانوني.

 

ّالمطلبّالثالث

ّتقييمّالاتجاهاتّالمقارنةّوموقفّالقضاءّالعراقي

ل مثّ لمخاطر ياة على تجاه نحو المسؤولية القائمالمقارنة بين النظم القانونية محل الدراسة أن الإتظُهر 

ا منطقياا تفرضه طبيعة العقود الإدارية وتعقيدها، ويحقق توازناا أفضل بين مت  حسن سير طلباتتطورا

القضاء  رى أنيي الذي ده جانب من الفقه العراقوهو ما يؤكّ  المرافق العامة وحماية الحقوق الفردية.

 . )14(داا في تبني الأسس الحديثة للمسؤولية الإداريةالإداري لً يزال متردّ 

قانوني ام الوفي هذا السياق، يبرز قصور الإبقاء على الأساس التقليدي القائم على الخطأ في النظ

بما  ة، أسوةا لإدارمسؤولية االعراقي، بما يستدعي تدخلاا تشريعياا أو اجتهاداا قضائياا يوسّع من نطاق 

  استقر عليه القضاء الإداري المقارن، ولً سيما الفرنسي والمصري.

 لً يعُدّ  داريةل في أساس مسؤولية الإدارة عن أخطاء الموظف العام في العقود الإوعليه، فإن التحوّ 

ا عن مبدأ المشروعية، بل يمُثّ  ا له، يتلاءم مع متطلبات خروجا مبادئ دارية ولة الإالعدال تطبيقاا متطورا

 الحوكمة العامة.

 الخاتمة
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 ليمن خلال تحل تناول هذا البحث مسؤولية الإدارة عن أخطاء الموظف العام في نطاق العقود الإدارية،

لحوكمة هات االأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية، في ضوء تطور القضاء الإداري واتجا

ظاهر ى بيان مهي إلن الإطار التقليدي القائم على فكرة الخطأ الإداري، لينتالعامة. وقد انطلق البحث م

 التحول التي يشهدها هذا الأساس، خاصة في الأنظمة القانونية المقارنة.

رز داري، أفد الإر الذي عرفه النشاط الإداري، ولً سيما في مجال التعاقوقد أظهرت الدراسة أن التطوّ 

طأ، لما ثبات الخإعلى  يعد من الملائم إخضاعها كلياا لقواعد المسؤولية القائمة أوضاعاا قانونية معقدة لم

مبدأ ساس بيترتب على ذلك من تضييق نطاق الحماية القانونية المقررة للمتعاقدين والغير، ومن م

 العدالة الإدارية.

ا على مبد وانتهى البحث إلى أن التحول في أساس مسؤولية الإدارة لً يعُدّ  ل مثّ ية، بل يشروعأ المخروجا

ا له، تطبيقاا متطوّ  سير  ات حسنينسجم مع وظيفة القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيورا

 ديثة.ة الحالمرافق العامة وضمان حماية الحقوق الفردية، بما يتلاءم مع متطلبات الحوكمة العام

اقشه ة، كما نلإداريوالمساءلة الدستورية للسلطات اتجاه الحديث بمفاهيم الحوكمة العامة ويرتبط هذا الإ

 .(21-26)فقه القانون العام المقارن

ّالنتائج

 رة الخطألى فكتبيّن أن الأساس التقليدي لمسؤولية الإدارة عن أخطاء الموظف العام، القائم ع .1

ا في مجال العقود الإدارية، نظ ا عملياا واضحا ا الوظيفي أو الشخصي، يواجه قصورا تعقيد لرا

 النشاط التعاقدي وتداخل العوامل الفنية والتنظيمية.

ي اعل ففأظهرت الدراسة أن القضاء الإداري المقارن، ولً سيما في فرنسا، قد أسهم بدور  .2

ن و ضماأتطوير مسؤولية الإدارة من خلال إرساء صور من المسؤولية القائمة على المخاطر 

 لمتعاقدين مع الإدارة.الأضرار، بما يحقق حماية أوسع للغير وا

توسع لى الإضح أن القضاء الإداري المصري يتبنى موقفاا وسطاا، إذ يميل في بعض أحكامه تّ إ .3

مع  ائياافي مساءلة الإدارة متى كان الضرر مرتبطاا بسير المرفق العام، دون أن يقطع نه

 الأساس القائم على الخطأ.

ية بدرجة كبيرة على قواعد المسؤول كشفت الدراسة أن القضاء العراقي ما زال يعتمد .4

نية ة القانولحمايالتقصيرية المدنية، مع التركيز على عنصر الخطأ، الأمر الذي يحدّ من فعالية ا

 في نطاق العقود الإدارية.

 لعقودابيّن البحث أن التحول نحو تحميل الإدارة تبعة مخاطر النشاط الإداري في مجال  .5

قانونية كز الأفضل بين متطلبات المصلحة العامة وحماية المرا الإدارية يسهم في تحقيق توازن

 للأفراد.
ّ

 التوصيات

ن عجتهاد القضائي العراقي في مجال مسؤولية الإدارة يوصي البحث بضرورة تطوير الإ .1

راعي ية، يأخطاء الموظف العام، من خلال تبني تفسير أكثر مرونة للأساس القانوني للمسؤول

 الإدارية وطبيعة المخاطر المرتبطة بها.خصوصية العقود 
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 ت العقودنازعاكتفاء بتطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية المدنية في ميدعو البحث إلى عدم الإ .2

نة، ولً لمقارالإدارية، والعمل على إرساء قواعد خاصة للمسؤولية الإدارية تستلهم التجارب ا

 سيما القضاء الإداري الفرنسي.

خلال  ة، منز دور القضاء الإداري في حماية الغير والمتعاقدين مع الإداريوصي البحث بتعزي .3

 و لتنفيذعام أالتوسع في إقرار مسؤولية الإدارة متى كان الضرر نتيجة مباشرة لسير المرفق ال

 العقد الإداري.

م بما يسه ارية،يؤكد البحث أهمية إدماج مبادئ الحوكمة العامة في تفسير قواعد المسؤولية الإد .4

 في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق الثقة في النشاط التعاقدي للإدارة.

لى عيوصي البحث بإجراء دراسات لًحقة تتناول تطبيقات المسؤولية الإدارية القائمة  .5

لعام عين االمخاطر في مجالًت تعاقدية محددة، كعقود الأشغال العامة والشراكات بين القطا

 والخاص.
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